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 : مـقـدمة

ظاهر من م تعد الضريبة أهم الموارد الهامة لتمويل الموازنة العامة للدولة ومظهرا

ية ية ثانوحفظ النظام ومن ناحسيادتها ففرض الضريبة كحق لإصدار العملة وإقامة العدالة 

 ون أندتستعمل الدولة سلطاتها القاهرة لتحصيل تلك الضرائب و يتم دفع الضريبة غالبا 

 قتطاعتضطر الدولة لاستعمال هذه السلطة ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الضريبة أنها ا

حيث تعتبر ات ،يرادجبري تقوم به الدولة قصد تغطية الأعباء العامة وتوزيع هذه الأعباء أو الإ

دولة عامة للنة المن أقدم وأهم المصادر المالية للدولة نظرا لضخامة الأموال التي توفرها الخزي

 ا كبيراب حيزوقد تزايدت أهميتها بتزايد حصتها في هيكل الإيرادات العامة فقد احتلت الضرائ

لمالي لفكر اااهتمام رجال من الدراسات الاجتماعية ،المالية والاقتصادية  فأصبحت بذلك محل 

ت أدوا سعيا منهم لإيجاد حلول للأزمات المالية الاقتصادية التي أصبحت حل أو أداة من

 تي تتصفية الالسياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة ونظرا للأهم

أقطار  ي كلفما قائما بها الضريبة في مختلف المجالات الجبائية أصبح العلم بهذا الموضوع عل

 . العالم

 : تطور تاريخي للضريبة

رها أطوا هناك علاقة وطيدة بين الضريبة والسلطة السياسية عندما كانت البشرية في

اته راد هالبدائية لم يكن للإنسان حاجيات مشتركة وواضحة وإلى وجود قائد يقود ويوجه أف

 هم فيلعامة الضرورية والشيء المالجماعات أو القبائل ويحقق لهم عددا من الحاجيات ا

 . المجتمع هو تحقيق الأمن والدفاع

 لتي لااإن تعدد حاجيات الفرد وتنوعها أدى إلى ظهور ما يسمى بالحاجيات العامة 

اخل دحياة يمكن لأي فرد تحمل نفقاتها لوحده مما استدعى وجود مجلس قبيلة يقوم بتنظيم ال

لنفوذ زيادة النتيجة ...( ملك ،أمير،سلطان )سلطة العليا القبيلة ومع تزايد مسؤوليات أصحاب ال

تقديم  وإلى ومساحة الإقليم وحاجته لتوفير الأمن الداخلي وحمايته من الاعتداءات الخارجية

وشق  قمامةعدد من الخدمات العامة كالفصل في المنازعات من خلال إنشاء المحاكم ،إزالة ال

دايا ورة هوال الاختيارية التي يقدمها الأفراد في صالطرق وغيرها من الخدمات أصبحت الأم

 . ومساهمات ومساعدات شخصية غير كافية لتمويل النفقات العامة المتزايدة 

ة جباريكما أن بعض الفرائض الاختيارية تحولت بفعل التدرج والعادة إلى فرائض إ

 المباشرة إضافة إلى تحول بعض أنواع الرسوم إلى فرائض بدون مقابل كالضرائب غير

 . وأهمها الرسوم الجمركية

ثم جاءت بعد ذلك مرحلة فرض الضرائب المباشرة والتي فرضت لأول مرة على 

دخل الفرد كما حدث في إنجلترا فتم تقسيم الدخل بموجبها إلى عدة فروق وطبقات وقد ظهرت 
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ثل في عدة الضرائب في حضارات عديدة وقديمة كحضارة واد النيل و واد الرافدين ،فكانت تتم

أشكال إلا أنه في العصر اليوناني دخلت الضريبة في شكل أوسع ففرضت على السلع 

والمحاصيل الزراعية والمبيعات وعرف العصر الروماني فرض الضرائب على المحاصيل 

الزراعية والسلع التجارية التي ظلت إلى قرون طويلة تعتبر عملا من أعمال السيادة إلا أن 

طورت في أوروبا بعد مرورها بمراحل مختلفة وكانت تعد في كل مراحلها تقنية الضرائب ت

 . مصدرا مهما لتغطية نفقات الدولة

 طلبهايابتداء من القرون الوسطى وحتى الوقت الحاضر لم تعد مجرد معونات مالية 

ن زايدة عالمت الملك من الإقطاع والكنيسة من الدولة وعند الحروب يلجأ إليها لتمويل النفقات

في  طريق مجلس الشعب على إثر ذلك بدأت ولادة القانون الضريبي الذي لعب دورا هاما

رون اني البريطاني والفرنسي ومن أهم الضرائب التي فرضت في القتطور النظام البرلم

لها  الوسطى ضريبة الريع العقاري والتي كانت تتخذ من إنتاج الأراضي الزراعية وعاء

مل وكانت تعتبر الأرض هي مصدر الثروات كما كانت الاقتطاعات واسعة لدرجة أنها تش

همية بأ 18و 17ض الاقتصاديين في القرن مقاطعات وأجزاء كبيرة من المدن ولهذا نادي بع

 صدرا مضريبة الأرض وتفضيلها على ضريبة التجار والحرفيين لأن الأرض إضافة إلى أنها 

رة إلى التجاللثروة فإن المزارع هو الذي يتحمل عبء الضريبة في النهاية ومع نمو الصناعة و

تدت زراعية فقط وإنما امجانب نشاط الزراعة أصبحت الضرائب لا تفرض على الأراضي ال

 . إلى الصناعة والتجار

 

 مفـهـوم الضـريـبـة

 : هناك عدة تعاريف للضريبة من بينها ما يلي      

ي اقتطاع نقد: " الضريبة على أنهاGASTON JEZعرف الفقيه الفرنسي غاستون جاز ( أولا

 ". مةالأعباء العاتفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية 

رضه اقتطاع نقدي تف: " الضريبة على أنها LUCIEN MEHLعرف الأستاذ لوسيان مال ( ثانيا

ية قة نهائبطري السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية

 ". وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة، ولتحقيق تدخل الدولة

ائية رة نهالضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصو»ها أحمد زهير شامية وعرف (ثالثا

 ". دون مقابل وهي أداة مالية تلجا إليها الدولة لتحقيق أهدافها

فائدة الضريبة هي اقتطاع نقدي ذو سلطة دون مقابل، منجز ل: " وهناك من عرفها (رابعا 

 ( "الدولة)الجماعات الإقليمية، أو لصالح الهيئات العمومية 
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 : تعريف شامل( خامسا

ن مجبرا خدمة مالية أو تأدية نقدية تفرض على الأفراد : "تعرف الضريبة على أنها** 

لأهداف اطية النفقات العامة وتحقيق من أجل تغنهائية وبصفة دون مقابل السلطات العامة 

 المحددة من طرف الدولة ويعتبر تحديد الضريبة نسبتها، وطرق تحصيلها من اختصاص

 ."السلطة التشريعية

برا عبارة عن أداء نقدي مباشر يدفعه الأشخاص ج: " يمكن تعريف الضريبة على أنها** 

 لتكاليفاء من مساهمة منه في تحمل جز للدولة، أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصفة نهائية،

 ". والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفعه

 : من خلال هذا يمكننا استخراج الخصائص التالية للضريبة

 ذلك وإذ أن في العصر الحديث تجبر الضريبة في صورة نقدية، : الضريبة أداء نقدي (أولا

صيل جال تحيعد يقتصر التطبيق العيني على السلعة في متسهيلا من ناحية التصرف فيها و لم 

 . الضريبة محصورا على الضرائب المفروضة على المنتوج الزراعي

ها، و دفع أي أن الأفراد مجبرين على دفع الضرائب و مكرهين على : الضرائب تدفع جبرا(ثانيا

اعي، لاجتمالتضامن اهذا الإجبار يعبر على سيادة الدولة على إقليمها، و هو شكل من أشكال 

على  إلا أنه لا يعني جبرية الضريبة و جواز فرضها و تحصيلها دون ضوابط قانونية بل

لا كان إن، و العكس يلزم أن تصدر الضريبة بقانون و تلتزم الدولة بمراعاة أحكام هذا القانو

 ة، كذلكلمختصاعملها غير مشروع، يحق للأفراد التظلم منه أمام الجهات القضائية أو الإدارية 

شعب فإن منصب الجبر في الضريبة لا ينفي المبدأ الدستوري القاضي بضرورة موافقة ال

 . دهي لوحالممثل في نوابه على فرض الضرائب و على إمكانية فرضها بواسطة الجهاز التنفيذ

ابل ص مقأي أن دافع الضريبة لا يحصل على اي مقابل خا : الضريبة تدفع بدون مقابل (ثالثا

اسطة دولة بوها الفعه الضريبة وإن كان هذا لا ينفي أن الفرد ينتفع بالخدمات العامة التي تقدمد

 دفعه بلاورائب المرافق العامة المختلفة، باعتباره فردا في الجماعة وليس باعتباره ممولا للض

 . بلضرائامقابل يعني أنه ليس له الحق في أن يطالب بمقابل مكافئ من خدمات لما دفعه من 

نونية غير قا صورةحيث تلتزم الدولة برد قيمتها إلا إذا تم دفعها ب : الضريبة تدفع نهائيا (رابعا

ا تخلف في هذوأو نتيجة خطأ مادي أو نتيجة حكم قضائي باعتباره لم يكن ملزما بدفعها أساسا، 

 وائد عنف دفعالضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده لمكتتبه، وفي أغلب الأحيان ي

لة ات الدون خدممالمبالغ المكتتب بها والضريبة لا ترد ولو لم يتم الإنفاق أو لم يستفد الشخص 

 . خلال تلك السنة
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لة فالدو : لعامةاالضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام والوفاء بمقتضيات سياستها  (خامسا

 لعامةالى غيرها من الإرادات أو الهيئات المحلية تحصل على حصيلة الضرائب بالإضافة إ

ترتب لذي يابغرض تحقيق منفعة عامة، أي من أجل القيام باستخدامها لمصاريف الإنفاق العام 

شك في  ية لاعن القيام به لتحقيق منافع عامة للمجتمع و في تحقيق أغراض اقتصادية و اجتماع

من  الحد شجيع الادخار ونفعها العام، كحماية الصناعة الوطنية، إقرار رسوم جمركية أو ت

 . الاستهلاك لتعبئة الفائض لأغراض التنمية الاقتصادية

 القواعد الأساسية الضريبة

ا مع تناسبمالمقصود بها أن يكون العبء الذي يتحمله الأفراد بدفع الضريبة : قاعدة العدالة

ية خذ بنسبالأ جوبقدراتهم المالية وكان الاتجاه السائد في أول الأمر في تصور العدالة أنها و

هذا واحدة والضريبة على أن تكون النسبة مختلطة من المادة الخاضعة للضريبة دخلا أو ثروة 

سبية كرة نمهما بلغ مقدار هذه المادة إلا أنه في العصر الحديث تخلى علماء المالية عن ف

 . الضريبة إلى فكرة أخرى هي تصاعدية السبب

نون جب قاا عندما تفرض الضريبة ويحدد معاد تحصيلها بموالمقصود بها أنه: قاعدة الملائمة

ي شخص الذبة للالمالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أحوال الممولين وأن تختار الأوقات المناس

 . . يدفع الضريبة ومن بين هذه الأوقات عندما يحصل فيها على دخله

تحمل تريق عمال الضرائب شك وأن الدول تقوم بتحصيل الضرائب عن ط لا : قاعدة الاقتصاد

ب على يه يجنفقات تتمثل في الأجور التي تدفعها للموظفين القائمين على تحصيل الضريبة وعل

 . الدولة أن تقلص من حجم هذه النفقات حتى تحقق إيرادا كبيرة

يل لى سبعتقتضي هذه القاعدة على نحو ما يذكر آدم سميث أن تكون الضريبة  : قاعدة اليقين

ر اليقين والتجديد وأن تكون معلومة وواضحة دون غموض أو إبهام وذلك بأن يكون سع

م أحكا الضريبة ووعاؤها ونصابها وموعد استحقاقها وكيفية جبايتها وكل ما يتصل بها من

 تيقنامبة للمكلفين والهدف من ذلك أن يكون المكلف واضحا ومعروفا وبصورة مسبقة بالنس

قفه قا موبمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة لا القياس فيها ومن ثمة يمكنه أن يعرف مسب

 بها تعلقةالضريبي من حيث الضرائب الملزم بأدائها ومعدلها وكافة الأحكام القانونية الم

 مفهوم النظام الجبائي

 : الجزائريله مفهومان في التشريع 

ي في لضريبامجموعة القواعد القانونية والفنية التي تنظم الاقتطاع  وتعني : المفهوم الضيق

 . مراحله المتتالية من مرحلة التشريع إلى مرحلة التحصيل
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فكار ة الأفي كافة العناصر الإيديولوجية والاقتصادية بمعنى مجموع يتمثل: لمفهوم الواسعا

مع  تهدف إلى تحقيق طموحات مقصودة والتي يؤدي تفاعلها المؤسسة على تصورات فلسفية

 بعض إلى كيان ضريبي معين 

 : أسس النظام الجبائي

 : الأسس القانونية للنظام الجبائي الجزائري ❖

سيادة مز البما أن الضريبة اقتطاع يجري بالطرق الجبائية من طرف السلطة العامة، إذا هي ر

ساس السلطة التشريعية، وعليه فإن القانون وحده هو أحيث تعتبر الجباية من اختصاص 

ت التشريع تقنيا( 1: فرضها، والذي يستمد أساسه من الدستور، فهو يقوم على القوانين التالية

 . قوانين المالية( 2الجبائي، 

ب وضع المشرع الجزائري ست تقنيات و قواعد لحسا :  تقنيات التشريع الجبائي 1 (1

 :  تحصيلها و هي القوانين التالية الضريبة و طرق تصنيفها و

خ المؤر 101-76صدر بموجب الأمر : قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .1

 . 09/12/1976في 

المؤرخ في  104-76صدر بموجب الأمر : قانون الضرائب غير المباشرة .2

09/12/1976 . 

المؤرخ في  102-76الصادر بموجب الأمر : قانون الرسم على الأعمال .3

09/12/1976 . 

 . 09/12/1976المؤرخ في  105-76الصادر بموجب الأمر : قانون التسجيل .4

 . 09/12/1976المؤرخ في  103-76الصادر بموجب الأمر : قانون الطابع .5

المؤرخ في  21-01صدر بموجب القانون : قانون الإجراءات الجبائية .6

منه أنشئ  40من خلال المادة  2002المتضمن قانون المالية لسنة  22/12/2001

ون أراد ، هذا القان200إلى المادة  41قانون الإجراءات الجبائية وتضمن المواد من 

 وانينمن خلاله المشرع الجبائي توحيد كل الإجراءات الجبائية الموجودة في الق

 . الخمس التي سبق ذكرها

وف ظروهي قوانين في تعديل دائم حسب المتطلبات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية و

 . المكلف وتصدر بموجب الجرائد الرسمية طوال السنة
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يات التقنويصدر قانون المالية كل سنة ويحتوي على مختلف الإجراءات  : قوانين المالية (2

ل ي مجافالمتعلقة بالجباية، الخاصة بسنة الصدور، فتأتي بمختلف التعديلات الهامة 

 استحداث الضرائب مثلIRG- IBS –TVA. 1991قانون المالية لسنة : الضريبة، مثلا

 

 

 : الأسس التنظيمية للنظام الجبائي الجزائري ❖

سؤولية مط به تتمثل في الإدارة الجبائية بوجه عام وهي ذلك الجهاز الفني والإداري الذي تنا

ي بة، أحساب الضريبة، تصفيتها وتحصيلها، ومختلف الإجراءات والتقنينات الخاصة بالضري

نظيمها حيث ت وهي هيئات منتشرة على كافة أرجاء الوطن، كما أنها منتنفيذ التشريع الجبائي، 

ة لناحياالإقليمي تكون موحدة، بحيث توجد مديرية للضرائب على مستوى كل ولاية، أما من 

 . مصلحة التحصيل( 2مصلحة الوعاء، ( 1: التقنية فهي تنقسم إلى قسمين

 هي مصلحة أوكلت اليها عملية الوعاء، والذي يتمثل في مجموع : مصلحة الوعاء -1

 سعيرةتاجراءات التحديد والمراقبة الخاضعة للضريبة، التي تستعمل كقاعدة لتطبيق 

رض لتي تفويقصد بوعاء الضريبة المادة ا. خاصة لتحديد مبلغ الضريبة الواجب تأديتها

ضريبة فقد تكون أموالا، عليها الضريبة أو الموضوع الذي يكون محل فرض ال

 فمن خلال دراستنا للمادة الخاضعة للضريبة . رأسمال، أو دخل

لذي يتعين ربط الضريبة يعني تحديد المبلغ ا( تحديد الوعاء) : ربط الضريبة       2-   

روط على المكلف تسديده حيث يستوجب على الإدارة الجبائية التحقق من أن كافة ش

ثة الحادفرض الضريبة تنطبق على المكلف بالضريبة، وتتمثل هذه الشروط في تحقق 

 يمتها رها وق، وتحديد مقداقيمة المادة الخاضعة للضريبةمع التأكد من  المنشئة للضريبة

على  حصول ّ، والتي تتمثل في ال(مناسبة فرض الضريبة) بالواقعة المنشئة للضريبةيعرف -ا   

ة على لضريبلالدخل في نهاية السنة بالنسبة للضريبة على الدخل أو تملك رأس المال بالنسبة 

وء ظة نشلحوتحديد . رأس المال، وعبور السلعة للحدود الجمركية بالنسبة للضرائب الجمركية

عيد أ المواذ تبدالدين الضريبي في ذمة المكلف بالضريبة له أهمية كبرى من الوجهة القانونية، إ

 . القانونية في تلك اللحظة التي تتحقق في المداخيل

 الثاني لأسلوبأسلوبين أولهما التحديد الكيفي، أما ا تحديد المادة الخاضعة للضريبةيتضمن -ب

 . كمي لوعاء الضريبةفيتمثل في التحديد ّ ال
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و وعاء أيتوقف على حجم الحصيلة على طريقة تحديد ال: التحديد الكمي للوعاء الضريبي*

نها ضعة متقدير قيمة الدخل للضريبة حيث أن هناك طرق مختلفة لتقدير قيمة المادة الخا

 . التقدير غير المباشر، التقدير بواسطة الإدارة أو تصريح الغير

عليه ووهو أخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة : التحديد الكيفي* 

 . يجب التفرقة بين الضريبة الشخصية والضريبة الحقيقية

و الممثلة في قابض الضرائب و الذي يقوم بتحصيل مختلف   :مصلحة التحصيل3- 

يعرف التحصيل الضريبي بأنه .  الضرائب كما له دور محاسب على مستوى القباضة

بة الضريبمجموعة العمليات والإجراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف 

 . ددإلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية والضريبة المطبقة في هذا الص

 : هيكلة النظام الجبائي

 تتمثل الإدارة الجبائية في هيكل يتكون من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز 

 الضرائب

المصلحة الرئيسية 

 تسيير لل

المصلحة 

الرئيسية للمراقبة 

 والبحث

المصلحة الرئيسية 

 للمنازعات
 القباضة

مصلحة الإعلام 

 والاستقبال

مصلحة 

جباية القطاع 

 الصناعي

مصلحة 

جباية القطاع 

 البناء

مصلحة 

جباية القطاع 

 التجاري

مصلحة جباية 

 القطاع 

 الخدمات

 البطاقاتمصلحة 

 والمقارنات

البحث عن مصلحة 

 المادة الضريبية

مصلحة 

 التدخلات

مصلحة 

 الاحتجاجات

لجان مصلحة 

الطعن 

والمنازعات 

 القضائية

مصلحة 

التبليغ و 

 الأمر بالدفع

مصلحة 

جباية القطاع 

 المهن الحرة

مصلحة 

 المراقبة

مصلحة 

 الصندوق

مصلحة 

 المتابعة

مصلحة 

 المحاسبة
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 المداخيل

 المركز الجواري للضرائب

المصلحة الرئيسية 

 للتسيير 

المصلحة 

الرئيسية للمراقبة 

 والبحث

المصلحة الرئيسية 

 للمنازعات
 القباضة

مصلحة الإعلام 

 والاستقبال

مصلحة 

الجباية 

 الزراعية

الجباية مصلحة 

 العقارية

البطاقات مصلحة 

 والمقارنات

 التدخلاتمصلحة 

مصلحة 

 المراقبة

مصلحة 

 الاحتجاجات

لجان مصلحة 

الطعن 

والمنازعات 

 القضائية

مصلحة 

التبليغ و 

 الأمر بالدفع

مصلحة 

 الصندوق

مصلحة 

 المتابعة

مصلحة 

 المحاسبة
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وهذا طبقا  مديريات فرعية 5تتكون من  (: مديرية ولائية)مديرية الضرائب لولاية عين الدفلى 

ريات المحدد للاختصاص الإقليمي للمدي 1998جويلية  12من القرار المؤرخ في  39للمادة 

 : الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحيتها وهي

 (. الموظفين)تتكفل بالوسائل والعمال : المديرية الفرعية للوسائل -

 . المديرية الفرعية للعمليات الجبائية -

 . المديرية الفرعية للتحصيل -

 . المديرية الفرعية للمنازعات -

 . المديرية الفرعية للنقابة الجبائية -

لأمر امكتب المنازعات القضائية، مكتب لجان الطعن، مكتب : فرعية مكاتب لكل مديرية ●

 والتبليغ، مكتب الشكاوى               

 . لكل مكتب مدير ●

 : مكلفة بالوعاء والتحصيل تتمثل في: لها مصالح خارجية ●

 "مفتشية قبل التعديل 13بعين الدفلى ( "الوعاء)المفتشيات  -

 "قباضات قبل التعديل 10ى بعين الدفل( "التحصيل)القباضات  -

بائي هناك تعديل جديد بالنسبة للمصالح الخارجية للضرائب حيث أراد المشرع الج -

كزية تطوير إدارة الضرائب رغبة منه في الإصلاح المكثف وهذا بالاعتماد على مر

ة تم لعولماالمصالح للوصول لأكثر فعالية والتحكم في المصالح الخارجية و تماشيا مع 

ئب ، و مراكز جواريه للضراCDIالقباضات و المفتشيات في مراكز الضرائب إدماج 

CPI المحدد  2006سبتمبر18المؤرخ في  06/327 جاء في المرسوم التنفيذي، كما

 .للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها

ين لخاضعيتواجد مركز واحد فقط بكل ولاية يختص بتسيير الملفات الجبائية للممولين ا ●

( دج8.000.000)والتابعين للنظام الحقيقي أي أن رقم أعمالهم يتجاوز ثمانية ملايين دينار 

 . من ق ض م ر م 1مكرر282حسب المادة : وهم 2022قانون المالية لسنة 

 . عين للنظام الجزافيالأشخاص المعنوية ما عدا الخاض-1

 أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي – 2
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 أنشطـــة استيراد السلــع والــبضائــع الموجـهـة لإعـادة البيع على حالها-3

ــقــا ، طــبإعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجمـــلــة –أنشطة شراء -4

 من هذا القانون  224دة للأحــكــام المنصوص عليها في الما

 الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء-5

ل حاليالأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر الت-6

 الطبية

 أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة-7

ن معات القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصنو-8

 الذهب والبلاتين

 الأشغال العمومية والري والبناء-8

لب قي بطوكذا المكلفين التابعين للمركز الجواري الذين يطلبون الخضوع للنظام الحقي ●

 3مادة يودع قبل أول فبراير من السنة الأولى ويصبح هذا الخضوع نهائي دون رجعة ال

 .  من قانون الإجراءات الجبائية

 : ئيةانواع الانظمة الجبا ●

 : النظام الحقيقي( أولا

م وق رقيخضع لهذا النظام بشكل إجباري أصحاب الأنشطة التجارية أو الخدماتية الذين يف

تجار : ثلملايين دينار جزائري م 8، (HTخارج الرسم على القيمة المضافة )أعمالهم السنوي 

ون من قان 1مكرر 282المادة ....... الجملة، الأشخاص المعنويون موزعو محطات الخدمات

 الضرائب المباشرة

.( .....  ستاذيلتزم الأشخاص الخاضعون لهذا النظام بمسك دفتر اليومية، دفتر الجرد، دفتر الأ

 . من القانون التجاري 11-10-09أي أنه ملزم بمسك محاسبة مثلما نصت عليه المادة 

 

 : ملاحظة

مليون دج أن يخضع للنظام  08يمكن للمكلف بالضريبة الذي لا يحقق رقم أعمال يتجاوز 

الحقيقي، بشرط أن يقدم طلب إلى مصلحة الضرائب يطلب من خلاله إخضاعه لهذا النظام 
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وهذا قبل الأول من فبراير من السنة ويكون هذا الطلب نهائي أي لا يمكن للمكلف الرجوع 

 من قانون الإجراءات الجبائية 3المادة . للنظام الجزافي

 : النظام المبسط( ثانيا

جب قانون بعدما ألغي بمو 2022النظام المبسط الذي أعيد بعثه من خلال قانون الملية لسنة 

ون ملي 8لسنوي اينتمي إليه المكلفون بالضريبة الذي لا يتعدى رقم أعمالهم . 2015المالية لسنة 

وهم  . يدةدج، ويطبق هذا النظام على الأشخاص غير الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوح

 بشرط....( محضر قضائي –مهندس معماري –موثقين –الاطباء )المهن غير التجارية مثل 

 ويلتزم الأشخاص. من ق ض م ر م 1مكرر 282تقديم طلب الخضوع لهذا النظام المادة 

 : التابعون لهذا النظام

 . بإعداد ميزانية مختصرة  -

 . إعداد كشف حساب مبسط للإيرادات والتكاليف -

 . الإهتلاكاتإعداد جدول  -

 . إعداد كشف المؤونات وجدول حركة المخزون -

 : نظام الضريبة الجزافية الوحيدة( ثالثا

 : يطبق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على المكلفين بالضريبة الآتيين

ات ذدنـيـة ت المبالنسبة للنظام الجزافي يخضع له كل الأشخــاص الــطــبــيــعــيـون والشركـا

لحرفية انــيات ــعاوالطابع المهني التي تمارس نشـاطـا صنـاعيـا وتجــاريـا وحـرفـيا، وكــذا الت

انية نوية ثمالس ةوالصناعات التقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهني

 . 2022دج صدر بموجب قانون المالية لسنة 8.000.000ملايين دينار 

من قانون  6مكرر  282، 1مكرر  282مكرر،  282وهذا ما نصت عليه أحكام المواد 

 . الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

 : ملاحظة

يدة افية الوحأعطى المشرع الجبائي إلى المكلف بالضريبة الخاضع لنظام الضريبة الجز ●

نار ين ديالخضوع حسب نظام التقدير الحقيقي، حتى وإن لم يتجاوز رقم أعماله ثمانية ملاي

لأول ، وهذا قبل ا(الوعاء)دج، يشترط أن يقدم طلبا بذلك إلى مصلحة الضرائب 8.000.000

  . فبراير من كل سنة

●  
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مواد ي الالنظام الحقيقي التابعين له ملزمون بمسك المحاسبة المنصوص عليها ف : ملاحظة ●

 دفتر) ، من القانون التجاري خاصة دفاتر المحاسبة الإلزامية والاختيارية11، 10، 9

 .  ..........(اليومية، دفتر الجرد،دفتر الأستاذ،دفتر الصندوق، دفتر المسودة 

 المنـازعـات الضـريـبـيـة 

 ا مذهلارتفاعاالجزائر من دول العالم الثالث التي عرفت فيها النفقات العمومية  تعتبر

عرف الاقتصاد الوطني صعوبات هيكلية و  1986خصوصا بعد الاستقلال إلا أنه سنة 

جباية )خمة ضتشريعية بسبب الانخفاض المتوالي لأسعار البترول والذي انجر عنه فقدان مبالغ 

طط الدولة في عجز دائم فاضطرت السلطات إلى القيام بوضع مخأوقع ميزانية ( بترولية

نظيمية تإصلاحات ( )92وبعد  92النظام الجبائي قبل )برنامج للاستقرار والتصحيح الهيكلي 

سة إلى جة ماالجزائر كانت في حا( وتشريعية التي تهتم بالتوازنات الكبرى هدفها تسريع النمو

ا بعد خصوص لعمومية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعيالجباية العادية لتمويل المصالح ا

سيير لة في تالعداالتوجه الجديد الذي يلزمها بالتكامل مع النظام العالمي الذي يفرض الشفافية و

سواء  لى حدالجباية من جهة وليونة الإجراءات المتبعة من طرف المكلف والإدارة الجبائية ع

وكثرت ( 1992)ة خاصة بعد الإصلاحات الجبائية من جهة أخرى وفي السنوات الأخير

يح هو التصربالتشريعات الجبائية والتعديلات بالإضافة إلى أنه أصبح المكلف بالضريبة يقوم 

حاولة موعليه عدم استقرار القوانين ووجود فراغ في هاته الأخيرة ( نظام تصريحي)بنفسه 

 ية التيلجبائاشأ عنه ما يسمى بالمنازعات المكلف إخفاء جزء أو الكل من رقم أعماله كل هذا ن

 . اقر بوجودها القانون الجبائي والتي تثور بين المكلف والإدارة الضريبية 

 : تعريف المنازعة الجبائية

اع المنازعة بمجرد النطق بها يتبادر إلى ذهننا حصول خلافات بين طرفي النز

ين ثار بتالجبائي هذا النزاع الذي يتضمن مجموعة من القواعد المطبقة على الخصومة التي 

 ها منالمكلف بالضريبة والإدارة المختصة حول تحديد الضريبة المفروضة من جهة وتحصيل

 دان الجبائي لها معنيين معنى واسع وآخر ضيق جهة أخرى المنازعة في المي

 : التعريف الواسع (1

ول بية حيراد به مختلف الخلافات التي تنشأ بين المكلف بالضريبة والإدارة الضري

عة لمنازافرض الضريبة وتحصيلها وهو ما يأخذ به جانب كبير من الفقه الجبائي أين يعتبر 

ه من مكن حلبالضريبة والإدارة الضريبية والذي يالجبائية كل ما ينتج من خلاف بين المكلف 

 . خلال إجراءات إدارية أو قضائية
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 زاعاتعرفها أندري هارتي مستشار في مجلس الدولة الفرنسي أنها تشمل مجموع الن

 . الناتجة عن تطبيق قانون الضرائب

ة أو تلك التي تتنازع في صح"أما الدكتور زكرياء محمد بيومي عرفها على أنها 

باية ت الجية ربط الجباية المباشرة ومهمة القاضي في هذا الصدد هي البحث عما إذا كانشرع

ة أو دم صحعمحل النزاع قد ربطت وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية وفي حالة إذا ما تبين 

 "شرعية ربط الجباية فإنه يحكم برفعها كليا أو جزئيا

 : التعريف الضيق (2

بيقها بب تطكون الإدارة الضريبية طرفا فيها وتنشأ بسيراد به تلك المنازعة التي ت

جبائي مع الللقانون الجبائي بصورة مباشرة على المكلفين بالضريبة والتي تتعلق بحصر المجت

 . والفرد الجبائي وتحصيلها منهم

 أنـواع المـنـازعـات الـجـبـائـيـة 

 : ما يلي ريبيةواع المنازعات الضتنقسم وفق عدة معايير والتي يتم الاستناد إليها ومن بين أن

 حسب نوع الجباية ●

 حسب المرحلة التي تمر بها الجباية  ●

 من حيث الجهة التي تعرض أمامها هذه المنازعة ●

لمباشرة اووفق هذا المعيار تنقسم المنازعات إلى متعلقة بالضرائب  : حسب نوع الجباية  (1

"impôts direct " ،فالضرائب المباشرة هي وأخرى متعلقة بالضرائب غير المباشرة

ي شرة هالتي تصيب بشكل مباشر المال وتقتطع منه بدون مقابل، أما الضرائب غير المبا

 . لهالتي تصل إلى الدخل أو المال بطريقة غير مباشرة وهذا أثناء استعماله وتداو

ة رتبطمازعات بالنسبة إلى هذا المعيار تنقسم إلى من: حسب المرحلة التي تمر بها الجباية  (2

 بالوعاء الجبائي وأخرى مرتبطة بالتحصيل الجبائي 

دارة هي المنازعات التي تنشأ بين المكلف بالضريبة والإ: منازعات الوعاء الجبائي 

داء من ة الأالضريبية حول قيمة الوعاء الجبائي المتخذ كأساس لحساب قيمة الجباية الواجب

 . المكلف بالضريبة

كل ما يرتبط بطرق التحصيل الجبائي والملاحظ أن : فهي منازعات التحصيل الجبائيأما 

منازعات التحصيل الجبائي تنجر عن التحصيل الجبري وليس التحصيل الودي، فهذا 

الأخير يقوم من خلاله المكلف بالإيفاء بقيمة الضرائب التي على عاتقه طواعية إلى الخزينة 

امتناع المكلف عن سداد ديونه اتجاه العمومية، أما منازعات التحصيل الجبري فتنشأ بسبب 

 .(من قانون الإجراءات الجبائية154-153المادة )الخزينة العمومية 
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 : من حيث الجهة التي تعرض أمامها هذه المنازعة  (3

عات مناز وفق هذا المعيار تنقسم المنازعات الجبائية إلى نوعين، إما منازعات إدارية أو

 : قضائية

جبائية ارة الالتي يكون النزاع فيها معروضا أمام الإد: الإدارية هيالمنازعات الجبائية 

 مصدرة القرار

ركز س المالمدير الولائي،رئي)حيث يقوم المكلف بالضريبة برفع التظلم إلى الجهة المختصة 

ي أو أمام ق ا ج  سواء كنا أمام منازعات الوعاء الضريب 71المادة( ،رئيس المركز الجواري 

ة داريصيل الجبائي كما أن عرض المنازعات الجبائية  أمام لجان الطعن الإمنازعات التح

 . رية مكرر  من ق ا ج والذي يعتبر اختياريا يدخل ضمن نظام المنازعات الإدا 81المادة

 لقضاء،المنازعات التي تكون على مستوى ا: أما المنازعات الجبائية القضائية هي

دولة جلس المإلى المحكمة الإدارية ومن ثم يرفعها إلى حيث أن المكلف بالضريبة يرفع نزاعه 

ي جزائرإن لم يكن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في صالحه، الملاحظ أن المشرع ال

لطعن ايشترط لصحة رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء الإداري وجوب الشكاية الجبائية 

 . ريبيةالمسبق من طرف المكلف بالضريبة أمام الإدارة الض

 أسـبـاب المـنـازعـة الجـبـائـيـة

دارة التي تؤدي إلى المنازعة الجبائية بين المكلف بالضريبة والإ إن الأسباب

لتشريع طة باالضريبية عديدة ولا يمكن حصرها بالتدقيق ولكن يمكننا تقسيمها إلى أسباب مرتب

 . وأخرى مرتبطة بالإدارة الضريبية وأخرى مرتبطة بالمكلف

 

 : الأسباب المرتبطة بالتشريع الجبائي  (1

 : ويمكن إرجاع هذه الأسباب إلى

ة مخالفوانحراف التشريع الجبائي عن القواعد الدستورية المنظمة للمسائل الجبائية  .1

في  الضريبةبلفين التشريع الجبائي لمبدأ العدالة الجبائية مما يؤدي إلى عدم المساواة بين المك

 . تحمل العبء الجبائي

لتعارض بين التشريع الجبائي ومختلف التشريعات ذات الصلة بالجباية حيث أننا في ا. ب

الواقع العملي نجد أن التشريع الجبائي يكون من خلال عدة قوانين وذلك حسب نوع الجباية 

المراد سنها، ونتيجة كثرة القوانين من جهة وكثرة التعديلات المدخلة على التشريع الجبائي من 

ذلك يؤدي إلى حدوث تعارض بين القوانين الموجودة، وعدم قيام المكلفين  جهة أخرى كل
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بالضريبة بواجباتهم الجبائية يؤدي إلى نشوب النزاع الجبائي بين المكلف بالضريبة والإدارة 

 .  الضريبية

 : تتمثل في: أسباب مرتبطة بالإدارة الجبائية  (2

من انون والممنوحة لهم بموجب القتعسف أعوان الإدارة الجبائية في استخدام السلطات  .1

م ن مهامهلأعواأشكاله تقدير الوعاء الجبائي أكثر من المقدار الحقيقي كما قد يتجاوز هؤلاء ا

 .       القانونية أثناء فرض الجباية وتحصيلها

صفة ية بانتشار الظواهر السلبية في الإدارات العمومية بصفة عامة والإدارة الضريب .2

ة محابافساد المالي والإداري الذي يسري في الإدارة الضريبية مثل الخاصة على غرار ال

 الخ  ... لبعض المكلفين

 : أسباب مرتبطة بالمكلفين بالضريبة  (3

ه اتهم تجاتزامنقص الوعي الجبائي لدى المكلفين بدفع الضريبة مما يؤدي إلى عدم ايفائهم بال

لى بائي يتجالج ف بالضريبة، وفي المجالالدولة وهذا راجع إلى قلة الثقافة المالية لدى المكل

 لتزاماتهاجاه في نقص الثقافة المالية والوعي الجبائي خاصة الإهمال الذي يقوم به المكلف ت

 . الجبائية

 : الهدف من دراسة المنازعات الجبائية

لتطور في جانبها الإجرائي راجع إلى  ا الأهمية  من دراسة المنازعات الجبائية

ول السريع الطارئ على مختلف القوانين خاصة وأن الجزائر بدخولها اقتصاد السوق حا

 لنصوصالمشرع الجزائري مواكبة هذه التحولات في الميدان الاقتصادي من خلال تعديله ل

 على والاطلاع التشريعية من سنة لأخرى الشيء الذي أدى إلى عدم الإلمام بهذه النصوص

ي فمحتوياتها من طرف الموظفين والمكلفين بالضريبة من جهة ،ومن جهة أخرى الغموض 

 ى إلىالقواعد القانونية التي تحتاج إلى شرح وتوضيح بواسطة تعليمات ومذكرات مما أد

ق اختلافات في التطبيق من مديرية إلى أخرى الشيء الذي يؤدي حتما إلى ظهور فوار

 ريبيةفرض الضريبة والذي يعد أساس المنازعات القائمة بين الإدارة الض واختلافات في

 . والمكلف بالضريبة 

ة والهدف هو فض النزاع وإيجاد حلول لتلك الاختلالات والفوارق بين الإدار

 . والمكلف

 مـنـازعـات الـوعـاء الـجـبـائـي
أوجب المشرع الجزائري لهذا النوع من المنازعات التظلم الإداري المسبق أو كما 

، وعليه فإن الدعوى القضائية في المنازعات الضريبية لا (الشكاية)سماه في القوانين الجبائية 

تكون مقبولة ما لم تكن مسبوقة وجوبا بشكوى يرفعها المكلف بالضريبة إلى إدارة الضرائب، 
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صيات التي ميز بها المشرع الجزائري هذه المرحلة فيمكننا التطرق من خلال ونظرا للخصو

 هذه المرحلة إلى الشكاية والقرار الصادر نتيجة هذه الشكاية 

I.   (: الطعن المسبق)الشكاية 

نص تق ا ج والتي  71نص المشرع الجزائري على إلزامية هذا الإجراء في المادة 

لمادة اا في قة بالضرائب والحقوق والغرامات المشار إليهبأنه يجب أن توجه الشكايات المتعل

 رئيس من نفس القانون حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز أو 70

ف يسلم وصل بذلك إلى المكل. المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة

 . بالضريبة

ة وط شكليالمقدمة من طرف المكلفين بالضريبة إلى شرتخضع الشكاية : آجال تقديم الشكاية .1

 . وآجال عامة وأخرى خاصة

ال عام يشترط على المتظلم أن يرفع تظلمه الإداري خلال الآج كأصل : الشروط الشكلية

جراءات الإ قانون)المنصوص عليها في القوانين الخاصة فإن لم توجد يرجع إلى القواعد العامة 

قوانين لى الإد دراسة الشكاية في الميدان الجبائي فإنه يرجع بشأنها وعن( المدنية والإدارية

ي ميدان من قانون الإجراءات الجبائية التي تقضي بأنه ف 72الخاصة بها، وبالأخص المادة 

 : لآجالالضرائب، تختلف آجال تقديم الشكاية باختلاف موضوعها حيث أننا نجد نوعين من ا

  : الآجال العامة

لسنة  التي اديسمبر من السنة الثانية التي تلي  31كقاعدة عامة تقبل الشكايات إلى غاية  -1

ب ستوجعندما لا تادرج فيها الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الوجبة لهذه الشكوى و

 :الضريبة وضع جدول تقدم الشكوى

 تعلق إن طاعات،الاقت هٌايف تمت يالت السنة ليت التي يةالثان السنة من يسمبرد 31الى غاية  -
 .المصدر من اقتطاع يقتطب تخص باعتراضات الأمر

 تعلق إن سمها،بر يبةالضر تدفع يالت السنة ليت التي يةالثان السنة من يسمبرد 31الى غاية  -
 .الأخرى بالحالات الأمر

مكلف انذارات الي استلم خلالها الت السنة ليت التي يةالثان السنة من يسمبرد 31الى غاية  -  

 جديدة في او اثر وقوع اخطاء في الارسال

فع يسري الأجل المحدد لر 2018الضريبي الذي أدرج للتحصيل في فيفري مثال :الجدول 

 . 2019ديسمبر  31الشكاية 

 (: الاستثنائية)الآجال الخاصة  .2

 31ي في هذه الحالة ينتهي ف الأجل: حالة الخطأ أو الازدواج في فرض الضريبة ●

اج في لازدوديسمبر من السنة التي تلي السنة التي علم فيها المكلف فعلا بوجود الخطأ أو ا

 . فرض الضريبة
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 و إلىسواء كان الخطأ راجعا إلى الإدارة أ : حالة الخطأ في توجيه الإنذارات ●

نة التي ديسمبر من السنة التي تلي الس 31ظهور شيء جديد في الملف، فإن الأجل ينتهي في 

 . فيها المكلف بالضريبة الإنذار الجديدتلقى 

قعة التي ظهرت فيها وا كالمنازعات: حالة التخفيضات الخاصة بالرسم العقاري ●

لاك تهديم عقار مبني كان خاضعا للضريبة إلى الأم: تمنح الحق في تخفيض الضريبة مثل

 . الخ.. ، توقف مصنع عن النشاطTFPBالعقارية 

صادر إثر طلب ( عمل إداري)ج على قرار اما الشكاوى التي تتضمن الاحتجا ●

من  أشهر( 04)فيجب تقديمها خلال أربعة  TVAاسترداد قروض الرسم على القيمة المضافة 

 (2017من قانون المالية  45المادة )تاريخ تبليغ القرار 

 :شكل الشكاية ومحتواها  .2

ات لومأوجب المشرع الجزائري أن تقدم الشكاية في شكل معين وأن تحتوي على مع

 . كافية لكي تتمكن الإدارة من الاطلاع عليها ودراستها

ة المتعلقة من قانون الإجراءات الجبائية القواعد الشكلي 73وضحت المادة : شكل الشكاية .1

 : بالشكاية، وحددت شروط قبولها المتمثلة في

اعيا، غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة جم. تكون الشكاية فردية -

وأعضاء شركات الأشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة، أن 

 . يقدموا شكوى جماعية

 . لا تخضع الشكاية لحقوق الطابع -

 . يجب تقديم الشكاية منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة -

 :  تحت طائلة عدم القبول يجب أن تتضمن كل شكاية -

 . ذكر الضريبة المعترض عليها. 1

نذار، الإ بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة إن تعذر استظهار. 2

 مبلغ وفي الحالة التي لا تستوجب فيها الضريبة وضع جدول، ترفق الشكاية بوثيقة تثبت

 الاقتطاع أو الدفع 

 . عرض ملخص الوسائل واستنتاجات الطرف. 3

 . توقيع صاحبها باليد. 4

 : مثل محتوى الشكاية فيما يلييت: محتوى الشكاية .2

ة لضريببالنسبة للضرائب المباشرة أوجب المشرع الجزائري أن تحتوي شكاية المكلف با. 1

أن  ، علىالموجهة إلى إدارة الضرائب على عرض موجز لطلباته والأسانيد التي بنيت عليها

 . يكون موضوعها متوافقا وطبيعة الضريبة المتنازع عليها
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دد في تكي يحالتقدير قد أعد على ضوء وقائع مادية لها طابع الديمومة، فإن المشإذا كان . 2

طأ بات خطلبه الوضعية الحقيقية للأملاك التي استعملت كقاعدة لتقدير الضريبة بغرض إث

ع موضو الإدارة، ومنه على المشتكي أن يبحث عن الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات في

 . النزاع

م الاستلاتستدعي المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بغير أن الإدارة 

 30جل في أ لتكملة ملف الشكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية مذكورة من طرفه قابلة لدعم نزاعه

ل آجا) 77و 76يوم من تاريخ  الاستلام ولا تجري الآجال المنصوص عليها في المادة 

بالضريبة  إلا اعتبارا من استلام الإدارة لجواب المكلف(  أشهر 8أشهر، 6أشهر ، 4شهرين، 

رائب يوم ترفض الشكاية وإذا كان الرد ناقصا يقوم مدير الض 30أو تعذر الرد في أجل 

 ل شكلا،رئيس المركز أو رئيس المركز الجواري للضرائب بتبليغ قرار الرفض لعدم القبو

و طعن أي ذلك القرار أمام لجان الويمكن للمكلف بالضريبة إذا رأى ذلك مفيدا الطعن ف

مكرر،  81،  80م)المحكمة الإدارية ضمن الشروط المحددة في قانون الإجراءات الجبائية 

82 .) 

II. التحقيق في محتوى الشكاية وصدور القرار : 

ب لضرائاقبل اتخاذ القرار في النزاع المطروح فإن المدير الولائي أو رئيس مركز 

د إعدا وأو رئيس المركز الجواري ومن خلال مصلحة المنازعات هاته الأخيرة  تقوم بعلاج 

الة ملف الشكوى بتسجيله وإعطائه رقم تسلسلي مع إعلام المكلف بالضريبة عن طريق رس

لحة المص ستلام و تقوم مصلحة المنازعات بإرسال ملف النزاع إلىموصى عليها مع اشار بالا

تي تقدم وعات الهذه الأخيرة تقوم بالإجابة على كل الدف( تحصيل/ وعاء )التي لها علاقة بالنزاع 

انونية د القبها المكلف بالضريبة وفي الأخير تبدي رأيها في النزاع معتمدة على كل الاساني

 . مصلحة المنازعاتوتقوم بإرجاع الملف إلى 

دير ى المإذا ارتأت مصلحة المنازعات أن الشكوى قابلة للفصل فيها يتم تقديمها إل

لصادر رار االولائي أو رئيس المركز أو رئيس المركز الجواري للفصل فيها نهائيا ويتخذ الق

أو  استثناءا وفي بعض الحالات يكون محتما. إما رفض كلي أو تخفيض جزئي أو قبول كلي

يما حصيل فطلب تكملة للتحقيق من قبل مصلحة الوعاء أو الت( م منازعات)زما على الإدارة لا

ت يخص الشكوى إذا كان التحقيق الأولي يشوبه نوع من الغموض أو ناقص في التبريرا

 . المقدمة من قبل هذه المصالح

 ق إ ج 76 : آجال البث في الشكوى

ذه وحتى نضمن حق المكلف الذي تقدم بالنزاع أو بالشكوى أمام الإدارة فإن ه

 إ ج  ق 76 الأخيرة يتوجب عليها البث في الشكوى المقدمة وهذا التقيد بما جاءت به المادة

وتبليغه إلى المعني في ( 71م)يرتبط إصدار القرار من طرف الجهة الإدارية المعنية 

يمكن تجاوزها وإلا جاز للمكلف الاستئناف عن طريق إجراءات نزاعية الآجال القانونية التي لا 
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وهذا حتى وإن لم يصدر القرار إذا تجاوز الآجال الممنوحة للرد ( داريةالإمحكمة الاللجان أو )

على شكايته وتحدد آجال البث في الشكوى النزاعية حسب الجهة المختصة لدراسة الشكوى 

الضريبة الجزافية كاستثناء لها آجال خاصة )ب نوع الضريبة ويكون حس( آجال تقديم الشكوى)

 (تقدر بشهرين وأربعة أشهر بالنسبة لأنواع الضرائب الأخرى

يتم فستها وبالنسبة للشكاوى التي يشوبها عيب شكلي يجعلها غير جديرة بالقبول لدرا

الفقرة  73مادة البث فيها فورا ولا يتم التطرق إلى موضوعها إطلاقا وهذا ما جاء به نص ال

 . الأخيرة من قانون الإجراءات الجبائية

من ق إ ج يبث رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء  76بالرجوع إلى نص المادة 

ذه هأشهر، تمدد  4المراكز الجوارية في الشكاوى التي تكون من اختصاص كل منهم في أجل

ير أن غأشهر عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدير الولائي للضرائب،  6الآجال إلى 

ين لمكلفأجل دراسة الشكوى النزاعية يقلص إلى شهرين بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف ا

المركز ) IFU بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للضريبة الجزافية

 ( الجواري للضرائب

مديرية )زية بالنسبة للشكاوى النزاعية التي تتطلب الرأي الموافق للإدارة المرك أما

 . أشهر 8أشهر إلى  6فإن الأجل الممنوح للمدير الولائي يمدد من ( المنازعات

 : الجهة المختصة للفصل في الشكوى

 : اختصاص المدير الولائي للضرائب .1

لتي لا للضرائب يفصل في الشكاوى اق إ ج نجد أن المدير الولائي  79بالرجوع إلى م  ●

ي حالة فمليون دج والمتعلقة بالحقوق والغرامات، أما  300مبلغها  او يساوي يتجاوز

في  ولائيتجاوز هذا المبلغ فيجب الأخذ برأي الإدارة المركزية، كما يفصل المدير ال

ساوي ي او طلب استرداد فروض الرسم على القيمة المضافة إذا كان المبلغ لا يتجاوز

 . 2023 . ةتعديل قانون المالية لسن(. في مرحلته النزاعية)مليون دج   300 مبلغها

 : اختصاص رئيس مركز الضرائب .2

 لايفصل رئيس مركز الضرائب باسم المدير الولائي للضرائب في الشكاوى التي 

سترداد امليون دج من الحقوق والغرامات، كما يفصل في طلبات  70مبلغها او يساوي يتجاوز 

 . ق إ ج 77فروض الرسم على القيمة المضافة م

اوى يفصل رئيس المركز الجواري في الطلبات او الشك:  اختصاص رئيس المركز الجواري.3

 مليون دج حقوق وغرامات 30التي يقل مبلغها او يساوي

 : اختصاص الإدارة المركزية. 4
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مليون دج من الحقوق  300تبث في الشكاوى التي يتجاوز مبلغها الإجمالي 

 تجاوزيوالغرامات، كذلك تختص في طلبات استرداد فروض الرسم على القيمة المضافة التي 

 . مليون دج 300مبلغها 

 : اختصاص مديرية كبريات المؤسسات. 5

 600مبلغها  او يساوي يفصل في الشكاوى التي هي من اختصاصه والتي لا يتجاوز

ر وان في اجل ستة اشه  TVAمليون دج وكذا طلبات الاسترداد للرسم على القيمة المضافة 

 172المادة . الادارة المركزية  ويصبح الاجل ثمانية اشهر برأي يأخذ نمليو 600تجاوز المبل 

 من ق ا ج

ل ات عمفيما يخص طلبات الاسترداد للرسم على القيمة المضافة تعتبر هده الطلب : ملاحظة

رائب أو مركز الض( مفتشية الضرائب)إداري تدرسه المديرية الفرعية للعمليات الجبائية 

ن فيه الطع بعد الدراسة يصدر قرار هدا الخير إذا لم يرضى به المكلف يمكنه( مصلحة الوعاء)

من ق ا  6ة فقر 72ات قبل انقضاء الشهر الرابع من تاريخ استلامه المادة أمام مصلحة المنازع

 ج 

 ق ا ج 70المادة  متى يكون الطعن نزاعيا؟

 رتكبةيكون الطعن نزاعيا إذا كان الغرض من الشكوى المقدمة تصحيح الأخطاء الم

ق ء حقوفي وعاء الضريبة أو في حسابها أو الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي باستثنا

ر     لتقدياالتسجيل والرسم على الإشهار العقاري المفروضة نتيجة مراقبة نقص في الثمن أو 

LF  2021 رارها قحتى تتمكن الإدارة من أن تعدل عن قرارها أو تعدل . 2021قانون المالية

 فلهالتي ككما تهدف الشكوى المقدمة من الوصول إلى غايتين بما أنها ضمانة من الضمانات ا

ن لها مالمشرع للمكلف بالضريبة وتجنب إغراق الجهات القضائية بالمنازعات التي يمكن ح

 .  طرف الإدارة مع استمرار الحوار بين المكلف والإدارة

 : القرارات الصادرة نتيجة الشكوى

   ضرائب، رئيس مركز ال القرارات التي تصدر عن المدير الولائي، مدير كبريات المؤسسات

يبة رئيس المركز الجواري تأخذ شكل إما رفض كلي لطلبات الشاكي أو تخفيض جزئي للضر

 . محل النزاع أو تخفيض كلي للضريبة

وص في حالة سكوت الإدارة الضريبية وعدم ردها على الشكوى في الآجال المنص: ملاحظة

 كذلك. يايعتبر هذا السكوت رفضا ضمن( أشهر 8-6-4-2)من ق ا ج  76عليها في المادة 

ر رفض يعتب( أشهر 8او  6)بالنسبة لمديرية كبريات المؤسسات السكوت بعد انتهاء الآجال 

 من ق ا ج 172ضمني المادة 
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 (الطعن اختياري:  اختياري)إجراءات الطعن أمام لجان الطعن 

اء يتم اللجوء إلى لجان الطعن للحصول على استدراك الأخطاء المرتكبة في وع

ليغه عد تببها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي وذلك الضريبة أو حساب

 .بقرار الإدارة 

ئية أحدث المشرع هيئات إدارية للفصل في المنازعات الضريبي وهي اللجنة الولا

 للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال 

اشرة تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المب 1/ مكرر  81حسب نص المادة : تشكيلتها

 : والرسم على رقم الأعمال تتشكل من

 (رئيسا)محافظ حسابات يعينه رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات   -

 عضو واحد من المجلس الشعبي الوطني  -

 (لأقلرتبة رئيس مكتب على ا)ممثل واحد عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة  -

 (رئيس مكتب على الأقل)ثل واحد عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة مم -

 ممثل واحد عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات  -
 ممثل واحد عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة للولاية  -

 ممثل واحد عن الغرفة الوطنية للفلاحة الكائن مقرها في الولاية  -
 للتجار والحرفيين الجزائريينممثل عن الاتحاد العام  -
هم لالمدير الولائي للضرائب أو حسب الحالة رئيس مركز ض ر م ج أو ممثل الذين  -

 . على التوالي رتبة نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية

 

 : للأعماااللجنة الجهوية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم 

 : تتشكل أولا

 ( رئيسا)خبير محاسب يعينه رئيس المصرف الوطني للخبراء المحاسبين  -

 المدير الجهوي للضرائب او ممثله برتبة نائب مدير -

 (رتبة نائب مدير)ممثل واحد للمديرية الجهوية للخزينة  -

 (رتبة رئيس مكتب على الأقل)ممثل واحد للمديرية المكلفة بالتجارة   -

ية لمديرممثل واحد للمديرية المكلفة بالصناعة في الولاية التي تحتضن مقر وضعية ا -

 (رتبة رئيس مكتب على الأقل)الجهوية للضرائب 

رتبة )هوية ممثل واحد عن غرفة الصناعة والتجارة في الولاية التي تحتضن المديرية الج -

 (رئيس مكتب على الأقل
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 حتضن مقر المديرية الجهوية للضرائب ممثل واحد عن الغرفة الفلاحية التي ت -

 ممثل واحد عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين  -

 ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين -

-  

: مالالأع اللجنة المركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم

 (مكرر 81تشكيلتها الرجوع إلى نص المادة )

ج  اق  1/  80الطعن أمام هاته اللجان هو طعن اختياري كون أن المشرع ومن خلال م -

 ( يمكن حسب الحالة)يستعمل كلمة 

أي  أمام أي لجنة يجب تقديم الطعن؟ وكيف يمكننا أن نعرف أمام: السؤال المطروح -

 لجنة؟

 : الاختصاص 

   : المبلغ

 : يوزع الاختصاص على لجان الطعن على النحو التالي

قة بالقضايا تبدي اللجنة الرأي حول الطلبات المتعل: 1/ مكرر 81في اللجنة الولائية للطعن م 

ى رقم الضرائب المباشرة والرسم عل)النزاعية التي يكون مبلغها من الحقوق والغرامات 

بالرفض  مليون دج والتي سبق وأن أصدرت بشأنها الإدارة قرارا 20أقل أو يساوي ( الأعمال

 . الجزئيالكلي أو 

القضايا بتبدي اللجنة رأيها حول الطلبات المتعلقة  : 2/ مكرر 81اللجنة الجهوية للطعن م  -

 رقم الضرائب المباشرة والرسم على) النزاعية التي يفوق مبلغها من الحقوق والغرامات

لإدارة امليون دج والتي سبق وأن أصدرت بشأنها  70مليون دج ويقل أو يساوي  20( الأعمال

 . بالرفض الكلي أو الجزئي قرارا

بة الضريبوالتي تبدي رأيها حول الطعون التي يقدمها المكلفون : اللجنة المركزية -

رارا التابعون لمديرية كبريات المؤسسات والتي سبق وأن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها ق

 . بالرفض الكلي أو الجزئي

قم رعلى  ضرائب مباشرة والرسم)القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات 

 . مليون دج 70( الأعمال

 : آجال الطعن

 : آجال تقديم الطعن .1
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ية ى أولأربعة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار المتضمن تبليغ القرار الصادر بشأن شكو -

  . عيةسواء صدر هذا قبل أو بعد الآجال المحددة للبث في الشكوى النزا( طعن مسبق)

فضا أربعة أشهر بعد انقضاء آجال البث بمعنى أن سكوت الإدارة عن الرد يعتبر ر -

 . ق اج 80/1ضمنيا وهذا ما جاء به نص م 

لرفض تلتزم لجان الطعن بإصدار قرارها حول الطعون المرفوعة إليها بالقبول أو ا -

ها دي رأيبتأشهر ابتداءا من تاريخ تقديم الطعن لرئيس اللجنة وإذا لم  4صراحة في أجل 

ن كلف أفي الآجال المحددة يعتبر كذلك صمتها رفضا ضمنيا وفي هذه الحالة يجوز للم

لأجل اأشهر ابتداءا من تاريخ انقضاء  4يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل 

 ( 80/2م)الممنوح للجنة 

لف مكال يجب أن تعلل تلك القرارات الصادرة عن اللجان حتى تتمكن الإدارة من تبليغ -

يات حسب الحالة من طرف مدير كبر( القرار الموافق للرأي)بالضريبة بواسطة قرار 

رأي  ستلامالمؤسسات أو المدير الولائي للضرائب في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ ا

 . اللجنة

 : ق ا ج 74التأجيل القانوني للدفع المادة 

ي ات التهو ضمانة من الضمانيمكن للمكلف بالضريبة الاستفادة من هذا الحق والذي 

شأنه  لمشرعامنحها المشرع للمكلف بالضريبة والتي هي إضافة للضمانات العديدة التي أوجبها 

ئب فإذا رأى المكلف الذي ينازع في صحة أو مبلغ الضرا( المسبق)شأن الطعن النزاعي 

رط أن شدفع وني للالمفروضة عليه أن يطلب إرجاء الدفع من خلال الاستفادة من التأجيل القان

ن ت يمكيقدم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الحقوق المحتج عليها وفي غياب تقديم الضمانا

لمحتج امن المبلغ % 20للمكلف أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي 

ن ععليه لدى قابض الضرائب المختص ويخص تطبيق هذه التدابير فقط الشكاوى الناجمة 

لة ة في حالمطبقاالمراقبة الجبائية مع استثناء الشكاوى المتعلقة بالضرائب المثقلة بالزيادات 

 . الغش الجبائي

دور اية صيترتب على منح الإرجاء القانوني للدفع تأجيل تحصيل الحقوق الباقية إلى غ -

قبل  هاء منإنويمكن أن يكون الإرجاء القانوني للدفع الممنوح محل ( المسبق)القرار النزاعي 

 . رجاءالسلطة المختصة في حال ظهور أحداث من شأنها تهديد تحصيل الدين موضوع هذا الإ

تم  يرجى تحصيل الضرائب المتنازع فيها نتيجة فرض ضريبي مزدوج أو أخطاء مادية -

كون يإثباتها من طرف إدارة الضرائب إلى غاية صدور القرار النهائي النزاعي دون أن 

 . عليها من الضرائب المتنازع% 20بة مضطرا إلى تقديم ضمانات أو دفع مبلغ المكلف بالضري
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 عن وهذان الطهدا الإجراء أو التدبير يمكن للمكلف اللجوء إليه في حالة الطعن أمام لجا -

ع بقي والمتنازمن ق ا ج والتي تمكن المكلف من إرجاء الدفع للمبلغ المت 80/2ما بينته المادة 

 . فيه

مكن بير ين المسبق أو الطعن أمام اللجان لا يوقف الدفع وعليه فإن هذا التدالطع: ملاحظة

لى عدم افة إالخزينة العمومية من تحصيل جزء من الدين الضريبي لفائدة الخزينة العمومية إض

 . الإضرار بالمكلف والتضييق عليه

اجهة ة في موانونيالق تعتبر آراء اللجان ملزمة و لها حجيتها: الطبيعة القانونية لآراء اللجان 

للإدارة  ق ا ج حيث يمكن 81/4أطراف النزاع و قابلة للطعن في مشروعيتها أمام القضاء م

يم و التنظنون أتأجيل تنفيذ الرأي الصادر عن اللجان إذا كان مخالفا صراحة لأحد أحكام القا

ت ؤسساالم الساري المفعول و يصبح بذلك غير مؤسس ففي هذه الحالة يمكن لمدير كبريات

ار بقر ببموجأو المدير الولائي للضرائب تعليق تنفيذ هذا الرأي بشرط أن يبلغ المكلف 

 رفع لدى المحكمةيمكلف بالضريبة صاحب النزاع على أن لل بحيث يمكن رفض مسبب 

 . من ق ا ج 1الفقرة 82المادة  (دعوى إلغاء)الإدارية 

 الجبائي.اذا كان مخالف للتشريع  إلارأي اللجنة له صفة قرار ملزم  -

ل ن قبالآراء التي تصدر عن اللجنة المركزية وحسب التنظيم المعمول به م : ملاحظـــــة -

 لعامة لاايرية المديرية واللوائح التنظيمية والتعليمات الموجهة لإدارة الضرائب من قبل المد

ريع ه للتشة على أساس مخالفترأي اللجنة المركزي متناع عن تنفيذالايمكن للمدير الولائي 

 . الجبائي إلا بعد اخذ رأي الإدارة المركزية

هر بعد أش 4الطاعن لديه . اختياري فهو طعن أمام اللجان ال اما مسبق وجوبيالطعن ال -

 من ق76ة ي المادآجال الواردة ف)بعد انتهاء الآجال  اللجوء الى هته اللجان اما توصله بالقرار 

الممنوحة  من انتهاء الاجال أشهر 4 قبليلجأ مباشرة للمحكمة الادارية  (أشهر 8,6,4,2)ا ج 

نتهت ادارية حلة الإولكن إذا اتخذ الطريق القضائي لا يمكنه العودة إلى اللجنة لان المر للإدارة 

 . ودخلت المرحلة القضائية

 المنازعات القضائية في المجال الضريبي                            

 : القضائية أمام المحكمة الإدارية الإجراءات

نجد أن إجراءات وشروط قبول الدعوى الضريبية تختلف باختلاف الضريبة 

رة مباش فهناك قرار صادر. موضوع النزاع من جهة وكذا تختلف باختلاف القرار المطعون فيه

رار قن العن المدير الولائي، كما يمكن أن تكون الدعوى بناءا على رأي لجان الطعن، أو أ

 . المطعون فيه خاص بإجراءات المتابعة والتحصيل الضريبي

 

 الطعن القضائي
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قضاء لى التحقيقا للعدالة التشريعية، نصت التشريعات على حق المكلف بالضريبة الالتجاء إ

 لسوء الإداري للطعن في صحة فرضها إذا ما شعر بأنه ضحية لسوء تقدير وعائها أو ضحية

من ( 89)ى إل( 82)الضريبة أو تفسيرها، والتي تنص عليها المواد من تطبيق القوانين لتحصيل 

ف اختلابنجد أن إجراءات وشروط قبول الدعوى الضريبية تختلف . قانون الإجراءات الجبائية

ار فهناك قر. الضريبة موضوع النزاع من جهة وكذا تختلف باختلاف القرار المطعون فيه

أن  ، كما يمكنس المركز او رئيس المركز الجواريرئي صادر مباشرة عن المدير الولائي

ات أو أن القرار المطعون فيه خاص بإجراء  تكون الدعوى بناءا على رأي لجان الطعن

 . المتابعة والتحصيل الضريبي

 : الطعن من طرف المكلف بالضريبة: أولا

ب يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائ

ي ورئيس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع والتي لا ترض

حصص، قل البصفة كاملة المعنيين بالأمر وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية فيما يخص ن

 . دناه أمام المحكمة الإداريةأ 95طبقا لأحكام المادة 

وم إستلام أشهر إبتداءا من ي 04يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة 

 خذ بشأنالمت الإشعار الذي من خلاله يبلغ المدير الولائي للضرائب المكلف بالضريبة بالقرار

من قانون  2-76ها في المادة شكواه سواء كان التبليغ قبل أو بعد انتهاء الآجال المشار إلي

 . الإجراءات الجبائية

ارات القر كما يمكن أن ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة في نفس الأجل المذكور أعلاه

زية المركوالتي تم تبليغها من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن الولائية والجهوية 

 . نونمكرر من هذا القا 81المنصوص عليها في المادة 

 2-76دة في الآجال المنصوص عليها في الما في شان شكواه يمكن لكل مشتك لم يستلم قرار 

لآجل المذكور اأشهر التي تلي  04أعلاه، أن يرفع النزاع أمام المحكمة الإدارية خلال الأربعة 

 قانون الاجراءات الجبائية. 82اجتهاد قضائي( المادة ). آنفا

امات المحتج عليها وعلى العكس من ذلك يبقى تحصيل الغر لا يوقف الطعن تسديد الحقوق

 . المستحقة معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي

يم ة تقدغير أنه يمكن للمدين بالضريبة أن يرجئ دفع المبلغ الرئيسي المحتج عليه، شريط

 . ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة

جراءات من قانون الإ 834ص عليها في المادة يجب أن يقدم طلب تأجيل الدفع للأحكام المنصو

 . المدنية والإدارية
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 من قانون 836تبت المحكمة الإدارية بأمر وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 

 . الإجراءات المدنية والإدارية

ة ضون خمسفي غ ةالمحكمة الادارية الاستئنافييكون الأمر المذكور أعلاه قابلا للاستئناف أمام 

 . يوما من تاريخ تبليغه 15عشر 

 تي نصتتشتمل الدعوى القضائية على مجموعة من الشروط ال : شروط الدعوى القضائية: ثانيا

 : وهي( 83)عليها المادة 

يل، يجب توقيع عريضة الدعوى من قبل صاحبها، عند تقديم هذه العريضة من قبل وك -1

 . أعلاه 75وتطبق في هذه الحالة، أحكام المادة 

وإذا جاءت على إثر قرار  يجب أن تتضمن كل عريضة دعوى عرضا صريحا للوسائل -2

أن  فيجب  رئيس المركز او رئيس المركز الجواري صادر عن مدير الضرائب بالولاية

 . ترفق بالإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه

يبية غير تلك لا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضر -3

دود ولا يجوز له في ح الجهة الضريبية المختصة الواردة في شكواه الموجهة إلى 

 ر عنهاأيا كانت شريطة أن يعب  التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة

 صراحة في عريضته الافتتاحية للدعوى

 لمنصوصا  الشكليةباستثناء عدم التوقيع على الشكوى الأولية يمكن أن تغطى العيوب  -4

عندما  في العريضة الموجهة إلى المحكمة الإدارية وذلك  أعلاه 73عليها في المادة 

او  رئيس المركز ، لضرائب بالولايةاتكون قد تسببت في رفض الشكوى من قبل مدير 

 .  رئيس المركز الجواري 

أشهر  04في أجل أربعة  يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية : ميعاد رفع الدعوى: ثالثا

رئيس المركز او  إبتداءا من يوم إستلام الإشعار الذي يبلغ من خلاله مدير الضرائب بالولاية

، سواء كان هذا التبليغ  المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه رئيس المركز الجواري 

من قانون  77و 76/2قد تم من قبل أو بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 

 . الإجراءات الجبائية

، في كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال نفس الأجل المذكور أعلاه

لاية والو القرارات المبلغة من طرف الإدارة، بعد أحذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة

 . يةالإجراءات الجبائ مكرر من قانون 81واللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 

يمكن لكل مشتك لم يتحصل على الإشعار بقرار مدير الضرائب بالولاية في الآجال المنصوص 

أعلاه، أن يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية خلال الأشهر  77و 76/2عليها في المادتين 

 . الموالية للأجل المذكور أعلاه( 4)الأربعة 
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ق الخاصة انون الإجراءات الجبائية على أن إجراءات التحقيمن ق( 86)و( 85)كما نصت المادة 

ي همال، الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأع

 . التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة

لحكم بالإضافة إلى أنه يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه أن يخبر بذلك قبل صدور ا

 . ، يوقعها بيده أو من طرف وكيله"ورق بدوم دمغة"سالة محررة على بر

ي حل يجب تحرير طلب التدخل المقبول من طرف الأشخاص الذين يثبتون وجود مصلحة لهم ف

ذا ة، وهنزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية، على ورق بدون دمغال

 . قبل صدور الحكم

الغاء  ية قصدالولائي للضرائب أن يقدم أثناء التحقيق في الدعوى طلبات فرعكما يجوز للمدير 

 . يلمشتكأو تعديل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائية وتبلغ هذه الطلبات إلى ا

 : ة ئنافيالمحكمة الادارية الاستاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الضريبية امام 

 في  ان صدور الحكم في حق المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية لا يعني كونه نهائيا

 م  ذا ما لإ يةالاستئناف حقهم بل لكليهما الحق في الطعن ضد الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية

ءات ق اجراوف الاستئنافية المحكمة الإداريةيستسغ محتواه، وعليه يتم استئناف الحكم امام 

 دةالما يةلجبائمعينة نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات ا وشروط

 المدنية تءاارالإج نقانو نم مكرر 900 المادةقانون الاجراءات الجبائية  وكذا  منمكرر 89

والإدارية  لقانون الاجراءات المدنية 13-22)القانون المعدل والمتمم . 2022 الادارية ل و

 (2022جويلية12المؤرخ 

 من قانون  90في المنازعات الضريبية، إذ نصت المادة  نقض جهةكيعد مجلس الدولة  

جهات يمكن الطعن في الاحكام الصادرة عن ال "على أن   2021الإجراءات الجبائية لسنة 

 تجراءاضمن الشروط ووفقا للإ قابلة للطعن بالنقضالقضائية الادارية أمام مجلس الدولة 

  كما".  يةالمنصوص عليها بموجب أحكام القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدار

المدير يجوز للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى و" من نفس القانون أنه  91أضافت المادة 

 ضد القرارات الصادرة عنالطعن بالنقض الولائي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، 

 أنواعها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلافالاستئنافية  الإدارية المحاكم 

 . من قبل مصلحة الضرائب والمؤسسة

 نمعتبارا ية، إيسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة، بالنسبة للإدارة الجبائ

 . اليوم الذي تم فيه تبليغ المصلحة الجبائية المعنية 

  صادر في الدعوى الضريبية من طرف المحكمة الإدارية يمكنومنه يتضح ان الحكم ال
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  قانونالمكلف بالضريبة والادارة الضريبية على حد سواء الطعن فيه بالاستئناف طبقا ل

 القانون على النحو السابق ذكره وطبقا للقواعد العامة في 2021الإجراءات الجبائية لسنة 

 . الدولة وتنظيمه وعمله المتعلق باختصاصات مجلس 02_ 18العضوي رقم 

 : وآجالهالمحكمة الادارية الاستئنافية اجراءات الطعن بالاستئناف أمام 

ة المحكم ضد حكم عند تقديم الطعنالمحكمة الادارية الاستئنافية إن الإجراءات المتبعة امام 

من )ريضة بالع الإدارية تكاد تكون نفس الإجراءات المتبعة أمام هذه الأخيرة خاصة فيما يتعلق

 … إلا أن العريضة والطعون ومذكرات الخصوم...( بيانات، اجراءات العريضة، شروطها 

 800 لمادةالابد أن تقدم من محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في 

 . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ارية من قانون الإجراءات المدنية والإد 950أما بخصوص الآجال فقد نصت عليها المادة 

 المـحاكم املأحــكــ بالنسبة( 1) بشهر الاسـتــئــنـاف ل أجا د يــحد" بنصها على أن  2022ل

 هذه تخفض .افللاستئن الإدارية المـحاكم لـقـرارات بــالــنسبــة(2)  شهـــريـــن و ألإدارية

 ". خاصة نصوص توجد لم ما الاستعجالية للأوامر بالنسبة يوما 15 عشر خمسة إلى الآجال

 خ تاري تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من

 . انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا

 ونمن نفس القان 951تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ، دون أن ننسى المادة 

 ط حقه يجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فـرعيا حتى في حالة سقو" التي تنص على أن 

 ". في رفع الاستئناف الأصلي

 . لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول

 عديترتب على التنازل عن الاستئناف الاصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع ب

 . التنازل

 

 (: إجراءات المتابعة)تحصيل المنازعات الخاصة بال

تبدأ إجراءات المتابعة بعد انتهاء الآجال الممنوحة للمكلف بالضريبة فيما يخص دفع 

مستحقاته الضريبية لان التحصيل كقاعدة عامة يكون ودي و عن طواعية من المكلف ،و في 

حالة التحصيل الجبري أو القصري و التي تلجا لها الإدارة بإتباعها لطرق قانونية تكفل لها 

ين الضريبي من ذمة المكلف و لكن بعدما تلتزم الإدارة بإرسالها للإنذارات الحصول على الد

للمكلف و التنبيهات و عدم استجابته لها يلزم على قابض الضرائب أن يبدأ في عملية التحصيل 

وعليه لا يجوز متابعة المكلف في المرحلة ( آجال الاستحقاق )الجبري و هذا عند انتهاء الآجال 
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و كل إجراء تنفيذي في حق المكلف يعد . ية التحصيل و قبل تاريخ الاستحقاق بين تاريخ بدا

 . باطلا بمعنى أن المتابعات في التحصيل يبدأ سريانها بعد تاريخ استحقاقها

جبري وفي حالة عدم استجابة المكلف لتسديد الدين ننتقل إلى مرحلة التحصيل ال

رسة لمما ب القانون والتي يجب احترامهافعملية التحصيل الجبري تتم وفق شروط محددة بموج

نشا ة ذلك يلإدارالمتابعات سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الإجرائية فادا لم تحترم ا

 . خلاف بينها وبين المكلف

 : المنازعات المتعلقة بإجراءات المتابعة

ات دوتبدأ مباشرة بعد دخول الضريبة سريان استحقاقها فيتم تبليغ المكلف بسن

ن ملضريبة دفع اإجراءات المتابعة وعليه تبدأ عملية الإجراءات التنفيذية ضد المكلف الذي لم ي

إلا (. لعلنيابالمزاد )للمحل التجاري والحجز ثم عملية البيع ( ق ا ج 146)خلال الغلق المؤقت 

 دارةأن المشرع منح المكلف الحق في الاعتراض على إجراءات المتابعة إما منازعة الإ

 . صريالضريبية من خلال اعتراضه على إجراءات المتابعة أو الاعتراض على التحصيل الق

التي بية ويقوم المكلف بالاعتراض على مختلف الإجراءات التي تتبعها الإدارة الضري

نها لأق ا ج  145يشوبها عيوب شكلية وإجرائية وكون أن إجراءات المتابعة مضبوطة بنص م 

 ن طريقكما يمكن أن تتم ع(. قابض الضرائب)عوان الإدارة الضريبية تتم على يد عون من أ

 . محضر قضائي وبالنسبة للحجز التنفيذي كذلك يمكن أن يسري عليه نفس الإجراء

ان ريخ سريرد تاوممارسة المتابعات يتم بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول الضريبية بمج 

لمكلف اتدخل حيز التنفيذ باسم الوزير  143/4ص م كون أن هذه الجداول وبموجب ن. الضريبة

 . بالمالية أو ممثله

ي الغلق فمن ق ا ج أن الإجراءات التنفيذية للمتابعات تتمثل  145يتبين من خلال م 

 . و أخيرا البيع(تحفظي،تنفيذي)المؤقت للمحل و عن الحجز

كامل  يوم يبة بععملية الغلق المؤقت والحجز لابد من أن يسبقها تبليغ المكلف بالضر

 . من سريان الضريبة

دارة كن الإوهو من بين الإجراءات الخاصة والاستثنائية الذي يم: الغلق المؤقت للمحل -1

دارة ق ا ج عندما يتعذر على الإ 146 من اجل تحصيل أموال الضرائب وهذا ما نصت عليه م

قرير داد تالضرائب بإعتحصيل قيمة الضريبة التي في ذمة المكلف بالطرق العادية يقوم قابض 

صه، يقدم إلى المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات كل حسب مجال اختصا

 : نهاماتها قرار الغلق المؤقت للمكلف بالضريبة إلا أن هذه القرارات تحكمه شروط يجب مراع

أن يسبق قرار الغلق المؤقت توجيه إنذارات وتنبيهات للمكلف والذي يبلغ له بعد يوم كامل  -

 . ق ا ج 145من تاريخ استحقاق الضريبة م 
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اد منه أشهر وإلا يعد تعسف كون أن الغلق ليس المر 6لا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق -

 . حرمان المكلف من ممارسة النشاط وإنما دفعه لتسديد ديونه

لمحضر يبلغ قرار الغلق للمكلف من طرف عون المتابعة المؤهل قانونا أو عن طريق ا -

 . القضائي

تص ب المخإذا تمكن المكلف من دفع دينه أو اكتتب جدول استحقاق بموافقة قابض الضرائ -

ف ة موقوأيام من تاريخ تبليغه بقرار الدفع، فان قرار الغلق يصبح في هذه الحال 10خلال 

 146نه م برت علما أن المكلف قام بتسديد ديونه أو اكتتاب جدول للتسديد وهذا ما عالتنفيذ طا

 (يستشف منها)

 ق ا ج 150-146تحفظي أو تنفيذي، وهذا ما نصت عليه المواد : الحجز-2

و ( منازعات التحصيل)الاعتراض على المتابعات  152،153ق ا ج  151: البيع   3 -

قابض  لة فيلف و الإدارة بعد قيام الإدارة الجبائية ممثالتي تعتبر منازعة تقوم بين المك

 حيث( بيعز،الالغلق،الحج)الضرائب بتنفيذ عملية التحصيل الجبري أو تنفيذه لإجراءات المتابعة 

 جق ا  153أن المشرع أعطى للمكلف الحق في الطعن في الإجراء و هذا ما نصت عليه م 

 تحصيل الضرائب و الرسوم المعدة من طرفو يكون الطعن بموجب شكوى تتعلق ب 1فقرة 

و ضرائب اكز الالإدارة الجبائية تقدم إلى مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي، رئيس مر

 . رئيس المركز الجواري التابع له القابض الذي يمارس المتابعات 

 : من نفس المادة حدد المشرع شكل الاعتراض فيكون الاعتراض إما 2وبموجب الفقرة 

اعتراض على إجراءات المتابعة عن طريق الاحتجاج الحصري على قانونية   -1

 . شكل إجراء المتابعة

غ اعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود إلزام بدفع مبل -2

 . ضريبةالدين واستحقاق المبلغ المطالب به أو غيرها من الأسباب التي لا تمس بوعاء ال

نسبة يه بالشهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ الإجراء المحتج علتقدم هذه الشكوى خلال 

 ل هناالاعتراض على إجراء المتابعة أما بالنسبة للاعتراض على التحصيل الجبري فالأج

 . شهرين اعتبارا من تاريخ أول إجراء للمتابعة

عيم يجب على المكلف تد (مكرر من ق ا ج 153المادة : )دراسة الشكوى و آجال البث ●

ل، الفص الشكوى بكل وسائل الإثبات المفيدة كون أن طابع الاعتراض يتطلب السرعة في

نفسه إلا أن الشكوى تخضع لشروط شكلية و موضوعية فيجب ان تقدم من قبل المكلف ب

 . ق ا جمن  75أو من طرف شخص متضامن معه المادة 

   : على تحث طائلة عدم القبول يجب أتحتوي الشكوى
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 المعلومات المتعلقة بهوية المشتكي-     

 طبيعة المتابعة موضوع الاعتراض -

 المدعم للاعتراض( وثائق)تكون مرفقة بإجراءات المتابعة-

 تتضمن الأسباب والوسائل والدفعات التي تبرر الموضوع -

 إمضاء صاحبها باليد   -

 يسلم وصل بالاستلام للمشتكي من قبل الإدارة

ص ناك نقهادا تبين أن ( المنازعات)بدأ عملية الدراسة من قبل المصلحة المختصة بعدها ت

 في الوثائق 
م ستلاأو غموض يتعين على الإدارة مراسلة المشتكي برسالة موصى عليها مع إشعار بالا

 ثمانية أيام ابتداءا من تاريخ الاستلام لتسوي ملفه  08تخطره بأن له 

صا أو ء ناقتاريخ استلام الرد وفي حالة عدم وجود رد أو جا ويسري أجال البث ابتداءا من

غير مؤسس يقوم كل من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي، رئيس مركز 

سب حالضرائب أو رئيس المركز الجواري التابع لاختصاصه المكلف بالضريبة بتبليغه 

 . الحالة قرار عدم القبول شكلا للطعن المقدم

 مدير كبريات المؤسسات أو المدير يبث( من ق اج 1مكرر 153المادة :)  أجال البث

ف في الولائي، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري التابع لاختصاصه المكل

 . شهرين ابتداءا من تاريخ تقديم الشكوى 02أجل 

 وصىبرسالة م( المعترض)ويكون القرار مسببا تسبيب قانوني ويبلغ للمكلف بالضريبة 

 عليها مع إشعار بالاستلام

الضريبة في حالة عدم صدور قرار عن الإدارة نتيجة اعتراض المكلف ب :الطعن في القرار

 لحالةعلى إجراءات التحصيل أو في حالة صدور قرار لم يرضي المشتكي يمكنه في هذه ا

شهرين  02في أجل ( استعجالي)أن يلجأ القضاء بأن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية 

 ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار أو انقضاء الأجل الممنوح للإدارة
 ئنافيةالاست المحكمة الاداريةيمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية أمام 

المتضمن  08/09عن طريق الاستئناف وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون 

  قانون الإجراءات المدنية والادارية
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